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 " شتراط الزيادة في القرض من طرف ثالث تعقيب على جلسة "ا 

للهيئات الشرعية في البحرين في  والعشرين  بحضور مؤتمر أيوفي السنوي الثاني    سعدت  

صناعة المالية  المحافل السنوية التي تجمع المهتمين ب م، الذي ي عد من أبرز  2024شهر أبريل  

هذ  جلسات  المؤتمر  ختم  وقد  باهتمام    مهم   بموضوع  عامال  االإسلامية،  من    حظي  خاص 

،  " الزيادة المدفوعة للمقرض من طرف ثالث"  و وه؛  ةالباحثين والمختصين في المالية الإسلامي 

 ."وادفع لاحقًا   الآن  اشتر اليوم في نموذج "رد تحيث 

في    محل الاتفاق والخلاففي تحرير  كبيًرا    م إثراءً رح في هذه الجلسة قدأحسب أن ما ط  و

المسألة الجلسة  ، والمهمة  هذه  الوقت في  إلىقد ضاق  يتسع    ،المداخلات  جميع  للاستماع  فلم 

  قال،الم  افي هذ  ها، ثم رأيت أن أطرح المقام للمداخلة التي كنت أود طرحها في هذه المسألة

  الله عز وجل أن ينفع به. سائلًا 

وإلى كاتب هذه    العمراني بن محمد  الله    أ.د. عبد أنه قد ن سِب إلى شيخنا    كتابته الدافع لو

ز   القول  الأسطر  في عقد القرض مع   اشتراط الزيادة المدفوعة للمقرض من طرف ثالث بجوا

  -العلمي مع شيخنا  تواصلي  بعد-  والتأكيد عليه  وما أود توضيحه في هذه المسألة  ،المقترض

  حكم تحمل الطرف الثالث الزيادة في في    إنما كانوما كتبته في هذه المسألة    شيخنا  كتبهأن ما  

 أن أي ،" المقترض   معاشتراط ذلك في عقد القرض  "حكم  ولم يكن في ،"المنظومة التعاقدية"

في عقد القرض   "امشروطً "لا أن يكون   "امرتبً "ا إلى حكم أن يكون ذلك متوجهً  كان البحث 

 . مع المقترض 

ذكرت    أني  في عقد القرض،   "الاشتراط"  لا  "الترتيب"  بحث  مما يدل على أن المقصودو

الذي نوقش في    ،140ص  (تمويل الخدمات )  بحث الماجستير  في  هذه المسألة   ما تناولتعند 

  مشروط    أن الاعتياض عن الإقراض بعوض    المنع  به علىيمكن الاستدلال    مما  أن  ،م2017

ناقشت  ، ثم  يخرج بالقرض من حقيقة الإرفاق إلى المعاوضة في عقد القرض  ثالث    من طرف  

ع   ذلك بأنه م المستقل"، لأن محل البحث هو في  خارج محل النزا المقدم من طرف ثالث،    " الالتزا
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  ( ثالث   طرف  من  القرض  على  المنفعة)  شيخنا   بحث  في   ومثله   ،وليس مشروطًا في عقد القرض

 م، 2018عام   ، 11في كتاب محاضرات في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، المجلد  منشور    وهو

 . "العقدية المنظومة   في   امرتبً   يكون  أن" هو في أن محل البحث 200و 198و 19ص

ذلك  توضح    التمويلية المنتجات  أن    ويوضح  المسألة  هذه  ذكر  سياق  في  جاءت  التي 

البطاق  في  التاجر  على  الخصم  تالمقصود، فقد عرض واتفاقيات    ، الإقراضية  الائتمانية  ة منتج 

دمات القائم  الخ ومنتج تمويل    البطاقات، هذه  في  والتجار بين البنوك    ( بسعر الكاش  التقسيط)

القرض، المنتجات  وفي  على  هذه  والعميل على  ي مضى    كل  المموّل  بين  القرض  أساس  عقد 

،  الخدمة   مقدم، ثم يحصل الترتيب بين المقرض وطرف آخر وهو التاجر أو  بدون زيادةالقرض  

عن عقد    "عقد مستقل "بالحصول على عمولة مقابل ذلك، والالتزام بهذه الزيادة يكون في  

المقترض غير  آخر  طرف  ومع  وقف الوهذه    ، القرض،  ودرسها  عقود  الباحث    عليها 

والتحقق من    مراجعتهما  فيمكن   ، عدة  ان منذ سنواتمنشور  البحثان و  ،208ص-203ص

 ذلك. 

تقرير   أؤكد  المسألة  قويته   الذي و   شيخنا   إليه   مال   الذي   القول كما    الجواز   ، وهوفي هذه 

المذكورة،  يمنعون منال  الفقهاء  من  كثيرقول    منسجم  مع  ذا هو  بالشروط  المنظومة    ذين لا 

عقد،   في  عقد  اشتراط  بدون  الجماعي،    درجت   وعليه العقدية  الفقهي  الاجتهاد  مؤسسات 

والذي قد لا ينسجم    في المنتجات التمويلية،  واللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية 

أعلم، وصلى الله وسلم  والله    ،بيوع الآجال   هم ومنع  ذرائعلل  همسد   في   المالكية   مع مذهب 

 . على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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